
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)ZD-2020-1( :القرار رقم

)24-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى– قبول شكلي– مدة نظامية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الزكوي من عام 
2006م حتـى عـام 2009م – دلـت النصـوص النظاميـة على وجـوب تقديم الاعتراض خلال 
المـدة النظاميـة مـن تاريـخ الإخطار بالقرار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض 
خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلًا لفوات المدة النظامية- 
- اعتبار القرار نهائيا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )22/1( من قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي   -
رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ.

البند )أولًا( من القرار الوزاري رقم )961/32( تاريخ 1418/4/22هـ.  -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  )2020/01/12م(،  الموافـق  )1441/05/17هــ(  يـوم  إنـه فـي 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الدمام... وذلك للنظر في الدعوى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل بمدينة الدمام

دعوى
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رة، فقد أُودعت  المشـار إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعوى الأوضـاع النظامية المقـرَّ
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )Z-2018-24( بتاريخ 2019/02/20م.

وتتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعية شـركة )...( بموجب السـجل التجاري رقم 
مـت بلائحـة اعتـراض علـى القـرار الصـادر مـن المدعى عليها بالربـط الزكوي بتاريخ  )...( تقدَّ
هـا فـي رفـض الاعتـراض؛ لتقديمـه بعـد المـدة  1438/10/16هــ، وحيـث توجـز الهيئـة ردَّ
النظاميـة، حيـث تنتهـي بتاريـخ 1438/10/11هــ للربـط الورقـي، وتاريـخ 1438/10/06هــ 
للربـط الآلـي، والـذي يصـادف الإجـازة الرسـمية، وفقًـا للمـادة )22( الفقـرة رقـم )1( مـن 

اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة.

وفـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/01/12م الموافق 1441/05/17هـ عقدت الدائرة جلسـتها 
لنظـر الدعـوى، وبالنـداء علـى الأطـراف تبيـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن يمثلهـا، رغـم 
تبليغها بموعد الجلسة، وحضر الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل، والمفوض 
من محافظ الهيئة الأستاذ )...( سجل مدني رقم )...(. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن 
الدعـوى أحـال إلـى مـا تـمَّ تقديمه سـابقًا مـن مذكرات، واكتفى بذلـك، وطلب البتَّ في 
الدعـوى، وبالرجـوع إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )20( مـن قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان 
الضريبيـة التـي تنـص علـى أنـه »إذا لـم يحضـر المدعـي فـي أي جلسـة ثبـت تبلغـه بهـا في 
الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة؛ وجب عليها الفصل في الدعوى 

إن كانت مهيأة للفصل فيها«.

الأسباب:

وتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
الصـادر  الدخـل  ضريبـة  نظـام  علـى  وبنـاء  وتعديلاتهـا،  1438/06/01هــ  وتاريـخ   )2082(
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة 
الصـادرة بموجـب قـرار وزير الماليـة رقم )1535( وتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد 
الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( 

وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 2006م وحتـى 2009م، وحيث إن هذا النزاع 
يعـدُّ مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية بموجب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، وحيث إن النظر في 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد الجهة مصدرة القرار خـلال )60( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث نص البند الأول من القرار الوزاري رقم )961/32( بتاريخ 1418/04/22هـ، 
ف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق لواقعه يحقُّ له  على أنه »إذا وجد المكلَّ
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أن يعتـرض علـى الإشـعار الـذي وصلـه بموجـب اسـتدعاء مسـبب يرسـل بطريـق البريـد 
المسـجل إلـى الجهـة التـي أشـعرته بذلك خلال مدة سـتين يومًا، اعتبارًا مـن اليوم التالي 
لوصول الإشـعار إليه بعد الاعتراض، ويجب عليه أداء المبلغ المشـعر بأدائه«، وحيث إن 
الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنّ المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 1438/08/11هــ، 
واعترضـت عليـه فـي تاريـخ 1438/10/16هــ، وحيـث تغيّبـت المدعيـة أو مـن يمثلهـا عـن 
ـت الفقـرة )1( مـن المـادة )20( مـن قواعـد وإجـراءات عمـل  حضـور الجلسـة، وحيـث نصَّ
اللجان الضريبية على أنه »إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد 
المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة؛ وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت 

مهيأة للفصل فيها«.

وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، تـرى الدائـرة عـدم قبـول الدعـوى شـكلًا؛ لتقديمهـا بعـد فـوات 
المدة النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

ـق بالربـط الزكـوي مـن عـام  عـدم قبـول دعـوى شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( المتعلِّ
2006م حتى عام 2011م شكلًا؛ لفوات المدة النظامية.

دت الدائرة )يوم  ا بحق المدعى عليها، وحدَّ ا بحق المدعية، وحضوريًّ صدر هذا القرار غيابيًّ
الأربعـاء الموافـق 2020/02/12م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولطرفَـي الدعـوى حـق 

ت عليه قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية. استئنافه وفقًا لما نصَّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


